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   ملخص

یھدف ھذا البحث إلى دراسة وتحلیل الخصائص الممیزة للاقتصاد  
وتحلیل نتائج الإصلاحات التي باشرتھا  ھالجزائري بمختلف قطاعات

الحكومات الجزائریة المتعاقبة في العقدین الأخیرین، وذلك لأجل 
إذا ما كان الاقتصاد الجزائري مستعدا للانضمام إلى ما  تحدید

المنظمة العالمیة للتجارة. استنتج الباحثان من خلال عناصر البحث 
بأن الاقتصاد الجزائري غیر مستعد في الوقت الراھن لأن یكون 
عضوا في المنظمة وھذا بسبب أدائھ الضعیف في مختلف القطاعات 

یة والإصلاحات في تحقیق تغییر وبسبب فشل السیاسات الاقتصاد
  ھیكلي  للاقتصاد الجزائري والمضي بھ نحو التنوع. 

  
  

  مقدمة           

علاقة الجزائر بمنظمة التجارة العالمیة وقبلھا  إن

وتعود إلى عقد الستینات من  الجات قدیمة جدا
حین قرر  1965القرن المنصرم وبالتحدید سنة 

ائر من المادة الأعضاء المتعاقدون أن تستفید الجز
الفقرة ج الخاصة بالدول التي كانت مستعمرة  26

وبھذا أصبحت الجزائر تستفید من القواعد التي 
تقرھا وتجیزھا ھذه المادة كالاستفادة من مبدأ 

الأولى بالرعایة، المعاملة التفضیلیة للدول  ةالدول
 النامیة،  حضور اجتماعات الجات بصفة ملاحظ

ترام كل قواعد و لوائح دون أن تكون ملزمة باح
فلم تكن الجزائر ملزمة بالإعلان عن  ،الاتفاقیة

التغییر الذي یطرأ على سیاستھا التجاریة أو 
الإعلان عن المقاییس التي تفرضھا، أو الالتزام 
بتخفیضات مستمرة في الرسوم الجمركیة لأنھا لم 

استمر الحال على وتكن طرفا متعاقدا في الجات. 
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Abstract 

The present article aimed at 
analyzing the features 
characterizing the different 
sectors of the Algerian economy, 
as well as the results of the 
reforms that took place during 
the last two decades in order to 
tell whether the Algerian 
economy is ready to join the 
WTO. The authors concluded 
that the Algerian economy is not 
ready to enter into the WTO 
because of the bad performance 
of its sectors, and the failure of 
policies to restructure and 
diversify this economy.  
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حین قرر الأعضاء المتعاقدون أن تشارك الدول غیر المتعاقدة في مجریات  1986سنة 

مفاوضات جولة الأوروغواي بصفة ملاحظ شریطة الإبلاغ بنیة الانخراط والتعاقد في 
وھذا ما تم بالفعل حیث شاركت الجزائر  1987أبریل نیسان  30الاتفاقیة في أجل أقصاه 

صفة ملاحظ ووقعت على اتفاقیة تأسیس منظمة التجارة في جولة الأوروغواي ب
  .1994العالمیة بمراكش في المغرب سنة 

استمرار آثار أزمة ترسخ التوجھ نحو الانضمام إلى منظمة التجارة العالمیة مع 
إلى  الحكومة التي دفعت وارتفاع حجم المدیونیة الخارجیة 1986التي حدثت سنة  النفط

اتفاق إعادة الھیكلة  ھاخروآ 1989النقد الدولي كان أولھا سنة  عقد اتفاقیات مع صندوق

إصلاح سعر الصرف، تحریر التجارة یعتبر القائم على بنود توافق واشنطن الذي 
الخارجیة والاندماج في النظام الاقتصادي والتجاري العالمي بمختلف أقطابھ ومؤسساتھ 

كل من الصندوق النقد الدولي  . بما أن الجزائر عضو فيمن أھم مرتكزاتھ الدولیة
 ةوالبنك الدولي للإنشاء والتعمیر فقد تبقى علیھا طلب الحصول على العضویة في منظم

و بذلك بدأت مرحلة  ،1996التجارة العالمیة، وھذا بالضبط ما فعلتھ الحكومة سنة 

ة عامة والتجارة الخارجیة الجزائریة بصفبصفة  جدیدة من مراحل الاقتصاد الجزائري 
خاصة حیث شرع في تنفیذ ما اصطلح على تسمیتھ بالإصلاحات الاقتصادیة  التي 

الانتقال من الاقتصاد المخطط و الموجھ إلى اقتصاد السوق، إصلاح  إلى ھدفت أساسا
مة ءالمنظومة القانونیة، حمایة حقوق الملكیة الفكریة، تخفیض الرسوم الجمركیة وموا

مبادئ  منظمة التجارة العالمیة وبنود الاتفاقیات التي التشریعات الجزائریة مع قواعد و
تغطیھا من أجل الانضمام إلى ھذه الأخیرة والاندماج في النظام التجاري العالمي بكل 

  إیجابیاتھ وسلبیاتھ والتعامل مع البیئة الخارجیة بكل مكوناتھا.

  الإشكالیة
  التالیة: ةلیمن خلال ھذا البحث إلى الإجابة على الإشكا انیھدف الباحث

 لانضمام إلى منظمة التجارة العالیة؟لما مدى استعداد الاقتصاد الجزائري 
 للإحاطة بالموضوع، یمكن طرح السؤالین التالیین:

ما مدى استعداد الأعوان الاقتصادیین الجزائریین من شركات وبنوك للانضمام  -
 یة والالتزام بقواعدھا ومبادئھا ؟مإلى منظمة التجارة العال

ل حققت الإصلاحات الاقتصادیة تغییرا ھیكلیا في الاقتصاد الوطني ھ -
 الجزائري؟

  الفروض
 الفرضینعلى  اناعتمد الباحثإشكالیتھ  عنلمعالجة موضوع البحث والإجابة 

  :التالیین
التي  یة یفید البلدانمتحریر التجارة والانضمام إلى منظمة التجارة العالبما أن  -

أن  باعتبارووتصدیري متنوع  إنتاجي ھیكلمیز بجید وتت اأداء اقتصادیاتھ
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مستعد  غیرقائم على المحروقات فإنھ الاقتصاد الجزائري اقتصاد ریعي 
 للانضمام إلى منظمة التجارة العالیة؛

القدرة التنافسیة للقطاعات الاقتصادیة الجزائریة لا تمكنھا من المنافسة في  -
 الأسواق الوطنیة والدولیة. 

  أھمیة البحث
  تسي ھذا البحث أھمیة بالغة وذلك لعدة اعتبارات منھا:یك
تعتبر منظمة التجارة  ،نشاء والتعمیرصندوق النقد الدولي والبنك الدولي للإ مثل -

والانضمام إلیھا سیؤثر بكل تأكید على مختلف  قویة العالیة منظمة اقتصادیة
حث مدى ب فمن المھم جدا نواحي الحیاة الاقتصادیة في الجزائر، وبالتالي

 لانضمام إلى ھذه المنظمة؛لجاھزیة الاقتصاد الجزائري 
في ظل العولمة الاقتصادیة والتدویل المستمر والمتزاید للعلاقات الاقتصادیة  -

زیادة  ،الدولیة والاتجاه نحو تحریر الاقتصاد العالمي وتحریر التجارة العالمیة
في العلاقات وزیادة تشابك الأسواق من جھة، وفي ظل التوترات  ھاحجم

وزیادة عدد المنازعات التجاریة بین الدول الأعضاء في  الدولیة الاقتصادیة
في ظل الآثار  لأسالیب حمائیة غیر تقلیدیة من جھة ثانیة، وإتباعھاالمنظمة 

المحتملة لانضمام الدول النامیة والتي منھا الجزائر من جھة ثالثة، فإن بحث 
ئري إلى الانضمام إلى منظمة التجارة موضوع مدى جاھزیة الاقتصاد الجزا

العالمیة والعمل في بیئة دولیة تتصف بعدم الاستقرار والمنازعات التجاریة 
 یعتبر ذا أھمیة بالغة؛

الیة للاقتصاد الجزائري والتي تعود في جزء منھا إلى مخلفات حإن الأوضاع ال -
ري العالمي النظام الاقتصادي السابق والتحدیات التي یفرضھا النظام التجا

والبیئة الدولیة تستدعي دراسة مدى جاھزیة الاقتصاد الجزائري إلى الاندماج 
 في ھذا النظام؛

یبدو البحث مھم من حیث أنھ یھدف إلى دراسة خصائص الاقتصاد الجزائري،  -
المنتجات  ةمدى استعداه للانفتاح على التجارة الخارجیة ودرجة تنافسی

الشركات الجزائریة على العمل في ظل النظام لتحدید مدى جاھزیة الجزائریة 
 ؛التجاري العالمي

على عكس الأبحاث السابقة التي ركزت اھتمامھا على دراسة الآثار الاقتصادیة  -
على الاقتصاد الجزائري  منظمة التجارة العالمیةالمحتملة لانضمام الجزائر إلى 

صاد الوطني فإن الدراسة الحالیة تركز على دراسة درجة استعداد الاقت
 للانضمام إلى ھذه المنظمة.

  أھداف البحث
  إلى تحقیق جملة من الأھداف منھا:ه الدراسة من خلال ھذ انیھدف الباحث
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خاصة تلك المرتبطة  في الاقتصاد الجزائري تحلیل نقاط القوة والضعف -
 ؛بالجوانب التجاریة

ى منظمة للانضمام إلفي الوقت الراھن  الاقتصاد الجزائري تحدید جاھزیة  -
  .التجارة العالمیة

  منھج البحث
، الفروضصحة  اختبارالسابقة و ةلدارسة موضوع البحث، الإجابة على الإشكالی

في عرض أبعاد مسألة طلب الحكومة  التحلیلي على المنھج الوصفي اناعتمد الباحث
تھا التي تبن الجزائریة الانضمام إلى منظمة التجارة العالمیة، والسیاسات الاقتصادیة

اعتمد  كماتحلیل المعطیات والمعلومات الاقتصادیة ، و ،الحكومة لتحقیق ھذا الھدف
أداء الاقتصاد الجزائري بأداء  أیضا المنھج المقارن عند الحاجة إلیھ لمقارنة انالباحث

  . اقتصادیات البلدان الأخرى

  نطاق البحث
خلال العشریتین یدرس ھذا البحث التغیرات التي حصلت في الاقتصاد الجزائري  

الماضیتین، أي في الفترة التي طلبت فیھا الحكومة الانضمام إلى منظمة التجارة 
فقد ركز البحث على دراسة  مجال البحث. ھذا عن النطاق الزمني، أما عن العالمیة

تطورات وخصائص الاقتصاد الجزائري بمختلف قطاعاتھ من زراعة، صناعة، 
یون، قطاع التجارة الخارجیة ومیزان المدفوعات خدمات یقدمھا الأعوان الاقتصاد

الأخرى للقیام  تالاقتصادیابعض المعلومات عن وتحلیل  بالإضافة إلى عرض
  بالمقارنة. 

  
  خطة البحث

تقسیم البحث إلى  انإشكالیتھ ، ارتأى الباحث عنلدراسة موضوع البحث والإجابة 
 وخصائصسة تطورات الأول: خصص لدرا القسم أساسیة كما یلي: أقسام ثلاثة

خصص لدراسة نتائج الإصلاحات  نيالثا القسم قطاعات الاقتصاد الجزائري.
الفروض التي قام علیھا ھذا تم فیھ، اختبار صحة الثالث  وأخیرا القسم الاقتصادیة.

  .البحث

  الاقتصاد الجزائري دراسة تحلیلیة لأداء أولا:
تطور الناتج الداخلي الخام، أداء  لدراسة الاقتصاد الجزائري لا بد من معرفة اتجاه

القطاع الصناعي، الزراعي والتجاري بالإضافة إلى النتائج المحققة على مستوى 
التجارة الخارجیة، المیزان التجاري ومیزان المدفوعات خلال السنوات التي تشملھا ھذه 

  عاتھ.الدراسة وھذا من أجل معرفة أداء الاقتصاد الجزائري والخصائص التي تمیز قطا

  تطور الناتج الداخلي الخام 1.1
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النفطیة  الأزمةمع حدوث  )1989-1985( سیة الثانیةاتزامن بدایة تنفیذ الخطة الخم

التي كان لھا آثار وخیمة على الاقتصاد الجزائري حیث لم تقتصر على  1986لسنة 

نیة العامة، بل انخفاض الجبایة البترولیة التي تعتبر أھم بند من بنود الایرادات في المیزا
امتدت لتشمل مختلف مجالات ونواحي الاقتصاد بدءا من عجز المیزانیة، مرورا 
بانخفاض الاستثمارات العمومیة وصولا إلى ارتفاع حجم المدیونیة الداخلیة واضطرار 
الحكومة إلى التمویل بالتضخم وانتھاءا بتدھور معدلات نمو الناتج الداخلي الخام  وما 

حدث ھذا رغم أن  )1(تفاع في نسبة البطالة وارتفاع حجم الدین الخارجينتج عنھ من ار

في  %22لم تتعدى  في عقد الثمانینات نسبة قطاع المحروقات إلى الناتج الداخلي الخام

  . يعلى الاقتصاد الجزائر ةحاد تر الازمة كاناثآأحسن الأحوال، لكن 
ان في أغلب سنوات الدراسة یمیل أن اتجاه الناتج الداخلي الخام ك 1یبین الشكل رقم 

نتیجة  1999 و 1998إلى النمو الایجابي رغم انخفاضھ بالقیمة المطلقة كما حدث سنة 

عرفت العشریة الأولى من ھذا القرن ارتفاعا في قیمة الناتج  لانخفاض سعر البترول.
ر دینار ملیا 11069 ،2000ملیار سنة  4079الداخلي الخام بالأسعار الجاریة فارتفع من 

  .2011ملیار دینار سنة  14481إلى  وأخیرا 2008سنة 

 قطاع  1تزاید نسبةب مكن تفسیر ھذا الارتفاع الذي عرفھ الناتج الداخلي الخامی 
سنة  %16في السنوات الأخیرة فمن نسبة تقدر ب  النفط إلى الناتج الداخلي الخام

إلى  تبعد أن وصل 2011سنة  %35، 1997سنة  %30 ارتفعت ھذه الحصة إلى ،1989

. إن ھذه الوضعیة تعزز وترسخ تبعیة الاقتصاد الجزائري إلى قطاع 2008سنة  45%

 - أكثر منھا داخلیة-الذي یعتمد في إنتاجھ ومداخیلھ على متغیرات خارجیة المحروقات
ة والحصة المحددة في متمثلة في الطلب العالمي والأسعار التي تتحد في الأسواق العالمی

جعل الاقتصاد معرضا لھزات عنیفة نتیجة لانخفاض الأوبك وھذا بدوره یمنظمة 
. 1986اسیة كما حدث سنة یالطلب العالمي على النفط أو ھبوط أسعاره إلى مستویات ق

  . )2(بعبارة أخرى، الاقتصاد الجزائري اقتصاد ریعي مرتكز على المحروقات

البترول على تمویل برامج لارتفاع أسعار  الإیجابیةالجانبیة  رغم بعض الآثار
أن الاعتماد على مداخیل المحروقات أضعف  إلا، )3(التنمیة ومشاریع البنیة التحتیة 

الدوافع نحو تطویر نشاطات منتجة وخالقة للثروة والقیمة المضافة وتكون مصدرا 
ة للعملة الأجنبیة، كما قلل من أھمیة تطویر إیرادات أخرى للمیزانیة غیر إیرادات الجبای

. ھذه الخصائص ھي بالضبط أعراض المرض الھولندي الذي  عانى منھ )4(البترولیة 

  .)5(الاقتصاد الجزائري طویلا 

  تطور القطاع الفلاحي2.1

                                                 
  ین بناءا على المعطیات الواردة في تقاریر صندوق النقد الدولي.تم احتساب النسب من طرف الباحث 1 
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 رغم توفر مقومات نجاح القطاع الفلاحي في الجزائر من كبر في المساحة الزراعیة

سدا،  55در عددھا ب التي یق ، توفر السدودمن المساحة الإجمالیة %17التي تمثل 

الدعم الحكومي الذي یقدر بعشرات الملیارات من الدینارات سنویا، إلا أن الإنتاج 
الزراعي ضعیف ولا یلبي الاحتیاجات الوطنیة وھذا بسبب المشاكل الكثیرة التي یعاني 

مساحة كبیرة  منھا. عموما، یمكن القول أن القطاع الفلاحي یمتاز بالخصائص التالیة:
عف استخدام الأسمدة، ض استعمال آلات قدیمة وعدم القدرة على تحدیثھا؛ ستغلة؛غیر م

 الاعتماد على الخارج في التموین بالبذور، الأسمدة والأعلاف؛ المخصبات والمبیدات؛
ملكیة صغیرة للمزارع وغیاب  عدم التنسیق بین مراكز البحث الزراعیة والمزارعین؛

ضعف المساھمة في قطاع  لبیة الطلب المحلي؛العجز عن ت ثقافة استثمار فعلیة؛
 عدم تنافسیة المنتجات الزراعیة الجزائریة مقارنة بمنتجات البلدان المجاورة. التصدیر؛

نتیجة للعقبات السابق ذكرھا والخصائص التي یتمیز بھا قطاع الفلاحة فإن مساھمتھ 
 و، 1993دینار سنة  ملیار 250في الناتج الداخلي الخام تعتبر متواضعة حیث قدرت ب 

لم تتعدى مساھمة القطاع في  العشریتین الماضیتین. خلال 2011ملیار سنة  1173.7

نتیجة ونتیجة لتحسن الظروف المناخیة.  1998سجلت سنة  %11الناتج الداخلي الخام 

باستثناء الخضر، الفواكھ وبعض أنواع -الزراعي  الإنتاجللمعوقات السابقة أیضا فإن 
نسبة الاكتفاء الذاتي في الحبوب لا تتعدى فجز عن تلبیة الطلب المحلي عا -اللحوم

ما یجعل الجزائر تعتمد على  )6( للألبان %41وفي الزیوت والشحوم  5%، 33%

الخارج في التموین بھذه المواد. إن استیراد الجزائر لأغلب حاجیاتھا الأساسیة من 
یجعل من الجزائر مستوردا صافیا  -من سنة لأخرىا ارتفاعالذي تعرف أسعاره  الغذاء
  .)7( للغذاء

یظھر جلیا من خلال الطرح السابق أن الجزائر تعاني من فجوة غذائیة كبیرة حیث 
ھذه الفجوة  تزدادفي المنتجات الغذائیة الأساسیة كما سبق، ویتوقع أن  %70تفوق 

. لھذه )8( غذائیةسنویا ما یعني أنھا تتطور نحو الأسوأ أو ربما نحو أزمة  %2.3بمعدل 

الأسباب یتوجب على الحكومة الأخذ بعین الاعتبار الوضعیة التي آل إلیھا القطاع 
الفلاحي عند تصمیم وتنفیذ سیاسات اقتصادیة بشكل عام خاصة ما یتعلق منھا 
بالتحریر، أو تخفیض الدعم لأن ذلك سیؤدي إلى عزوف الفلاحین عن العمل في 

لتبعیة للخارج اما یعزز  الفلاحة ن الاستثمار في قطاععزوف المستثمرین عو مزارعھم
اختفاء القطاع الفلاحي كما اختفت من قبلھ صناعات  كما یمكن أن یؤدي إلى في الغذاء

 المفاجئ للاقتصاد الجزائري. وعدیدة نتیجة للتحریر غیر المدروس 

  تطور القطاع الصناعي 3.1

ن أن یلعبھ في التنمیة ورفع معدلات قطاع الصناعي والدور الذي یمكلنظرا لأھمیة ا
حظي باھتمام كبیر لدى  الاقتصادیة، فقدالنمو الاقتصادي وتحقیق الاستقلالیة 

المسؤولین في الحكومات الجزائریة التي ركزت علیھ على حساب القطاعات الأخرى 
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الواردات، وتبنت سیاسة الصناعات المصنعة  إحلال إستراتیجیةحیث اتبعت الجزائر 
فشلت في تحقیق غیر مشجعة حیث  كانت نتیجة ھذه السیاسةجل تحقیق التنمیة. من أ

أھدافھا نتیجة لعدة أسباب منھا عدم التحكم في التكنولوجیات المستعملة والتي لا تتناسب 
الاعتماد على و الإنتاجأصلا مع درجة تطور الاقتصاد الجزائري، ارتفاع تكالیف 

عزز التبعیة للخارج بدلا من تقلیلھا. ھذه  الأجانب في كل مراحل المشروع مما
لتخطي الآثار السلبیة التي -الوضعیة دفعت الحكومة الجزائریة إلى القیام بإصلاحات 

منھا منح الاستقلالیة المالیة والإداریة للمؤسسات العمومیة  -ةأفرزتھا السیاسات السابق
وھو  احاسم اتتخذ قرار غیر أن فشل ھذه السیاسة بدورھا جعل الحكومة )9( 1988سنة 

المؤسسات العمومیة مع الإبقاء على المؤسسات ذات الطابع الاستراتیجي  2خصخصة
  . )10(سوناطراك الأھمیة للاقتصاد الوطني كشركة ذات و

عكس قطاع المحروقات الذي ما فتئت مساھمتھ في الناتج الداخلي الخام تتزاید من 
لناتج الداخلي الخام عرفت تراجعا خلال سنة لأخرى فإن حصة القطاع الصناعي في ا

. )12 ؛11( 2010سنة  % 4.5 إلى 1993سنة  %12.9نفس الفترة حیث انخفضت من 

و كذا ضعف  ،)13(یمكن تفسیر الأداء السلبي للقطاع بضعف أدائھ في مجال التصدیر

، كما أن نسبة صادرات المنتجات ذات المحتوى  )14( تنافسیة الصناعات الجزائریة

في  8.8في تونس،  %5.3مقارنة ب  2007سنة  %0.7لم تتعدى نسبة  يتكنولوجال

لشركات ل القدرة الاستیعابیةرجع لضعف یھذا  ،)15( في مالیزیا %51المغرب و

الجزائریة للتكنولوجیا وضعف تحویل التكنولوجیا عن طریق الاستثمار الأجنبي 
  .)16(المباشر

 ؛17( عة الجزائریة تمتاز بالخصائص التالیةتلخیصا لما سبق، یمكن القول أن الصنا

ادم وسائل قغیر مستغلة بالكامل نتیجة لضیق السوق الوطني وت إنتاجیةقدرات : )18

مساھمة  نتاج لا یتسم بالتنافسیة؛إ عوامل الإنتاج المستعملة؛ إنتاجیةضعف  الإنتاج؛
محتوى ضعف الھیكل الإنتاجي وضعف ال ضعیفة في الصادرات خارج المحروقات؛

 على البحث العلمي؛ الإنفاقعف ض عدم التحكم بالتكنولوجیات المستعملة؛ التكنولوجي؛
صناعة تركز على السوق  صناعة كثیفة العمالة وترتكز على المنتجات الاستھلاكیة؛

)؛ عدم clusters(الصناعیة  الأقطابضعف  نقص العمالة الوطنیة الماھرة؛ الداخلي؛

  .انفصال العملیة الصناعیة عن باقي العملیات الاقتصادیةمرونة الجھاز الإنتاجي؛ 

الأداء ھو  خصائص الصناعة الجزائریةمن أن  من التحلیل السابق یمكن القول
الضعیف للقطاع الصناعي، ضعف معدلات نموه، انخفاض نسبتھ إلى الناتج الداخلي 

لمستوردة، قلة الخام، تراجع حصتھ في الأسواق الوطنیة لصالح البضائع الأجنبیة ا

                                                 
ن نتائج الخصخصة كانت محدودة حیث بلغ عدد الشركات التي تم خوصصتھا في عقد تجدر الإشارة إلى أ2 

إلى  2001شركة خلال الفترة  458منھا عبارة عن شركات محلیة صغیرة، و  935شركة  1111التسیعینات 
  ).Bendiff, 2008التفصیل یرجى الإطلاع على( . لمزید من 2008



بن حسین  &  بوبكر صابة ناجي  
  

 

 184

مساھمتھ في الصادرات تجعل ھذا القطاع الحساس في وضعیة لا تبدو في صالحھ على 
الإطلاق حیث أصبح نتیجة  لضعف القدرة والمزایا التنافسیة غیر قادر على المنافسة 

  في الأسواق الوطنیة فضلا عن عدم قدرتھ على المنافسة في الأسواق الأجنبیة.       

  الخدماتتطور قطاع  4.1

نظرا لازدیاد أھمیة قطاع الخدمات من حیث زیادة مساھمتھ في الناتج الداخلي 
وزیادة حجم التجارة العالمیة فیھ، یعتبر من الضروري  -على المستوى العالمي -الخام

مكانیة استفادتھ من إومن المھم دراسة تغیرات ھذا القطاع في الجزائر، درجة تطوره و
  الة التحریر والانضمام إلى منظمة التجارة العالمیة. التجارة العالمیة في ح

ارتفاعا في قیمة مخرجاتھ بالأسعار الجاریة، فحسب الإحصائیات  ععرف ھذا القطا
. )20 ؛19( 2011 ملیار سنة  2890 وارتفع إلى  ،1993ملیار سنة  266فقد سجل حوالي 

خدمات الذي عرفتھ إن الارتفاع المسجل في قیمة الناتج الداخلي الخاص بقطاع ال
الجزائر منذ بدایة العشریة الماضیة یمكن إرجاعھ إلى التحریر الجزئي لھذا القطاع من 
طرف الحكومة. لكن ورغم الارتفاع الذي عرفھ ھذا القطاع من حیث القیمة المطلقة إلا 

في أحسن الأحوال وھذا  %25أن نسبة مساھمتھ في الناتج الداخلي الخام لم تتجاوز 

مقارنة بتونس التي وصلت بھا نسبة  2011إلى 1990لممتدة من اترة الدراسة خلال ف

  . )21( %55القطاع إلى الناتج الداخلي الخام 

ھذه الوضعیة تبین أن قطاع الخدمات في الجزائر لم یبلغ درجة التطور والأھمیة 
اما كبیرا وحتى الدول النامیة التي أولت اھتم- التي بلغھا في اقتصادات الدول المتقدمة 

التي تستطیع توفیر الخدمات بجودة عالیة، وبتكلفة معقولة عكس الوضع  -بھذا القطاع
في الجزائر أین تقدم خدمات ذات نوعیة ردیئة وبتكالیف باھظة مما یجعل مقدمي 
الخدمات الجزائریین لا یتوفرون على مزایا نسبیة وغیر قادرین على المنافسة مع 

ذا من جھة. من جھة أخرى، فإن نسبة كبیرة من قطاع مقدمي الخدمات الأجانب ھ
تقنیات عالیة إلى ورة ولا طالخدمات مركزة في نشاطات لا تحتاج إلى تكنولوجیات مت

  .)22( للقیام بھا كخدمات الإیواء، الإطعام، المقاھي وتجارة التجزئة

ضعف  إجمالا یمكن القول أن قطاع الخدمات في الجزائر یمتاز بالخصائص التالیة:
 ضعف المساھمة في الصادرات غیر المنظورة؛ المساھمة في الناتج الداخلي الخام؛

عدم توسع قطاعات  عدم استخدام التكنولوجیات بالشكل الكافي؛ عجز میزان الخدمات؛
  .GATSالخدمات التي یقدمھا القطاع الخاص لتشمل كل الخدمات المشمولة باتفاقیة ال
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  قتصاد الجزائري خلال العقدین الماضیین.تطور قطاعات الا 1:شكل رقم 

  من إعداد الباحثین اعتمادا على تقاریر صندوق النقد الدولي لعدة سنوات.: المصدر

  تطور قطاع التجارة الخارجیة 5.1

بدأت الحكومة الجزائریة مساعیھا في تحریر التجارة الخارجیة أواخر عقد 
بعض القیود التي كانت تفرضھا على  الثمانینات من القرن الماضي وذلك بالتخفیف من

التجارة الخارجیة خلال تلك  إنعاشالتجارة الخارجیة. ھذا التخفیف من القیود أدى إلى 
في بدایة التسعینات  ي الاقتصاد الجزائر الكن مع بدایة الصعوبات التي عرفھ  .الفترة

القیام بأنشطة قامت الحكومة بإعادة فرض القیود على الأفراد والشركات الراغبة في 
إلى تقلیص  القرار. أدى ھذا )23( لھا علاقة بالتجارة الخارجیة والاستیراد والتصدیر

ھذا ، 1993ملیار دولار سنة  8.7إلى  1990ملیار دولار سنة  9.6الواردات من 

الحكومة تحریر التجارة من القیود الجمركیة وغیر  أعادتالإجراء لم یدم طویلا حیث 
لتصبح التجارة الخارجیة غیر خاضعة للقیود غیر  1994من سنة  ابتداءالجمركیة 

ا الاقتصادیة عرفت ھ. مع بدایة تنفذ الحكومة لبعض برامج)24( 1997 الجمركیة منذ 

إلى  1998ملیار دولار سنة  9.4الواردات تزایدا ملحوظا، فمثلا، ارتفعت الواردات من 

  . 2011لار سنة ملیار دو 44.8ثم إلى  2002ملیار دولار سنة  12

في أحسن الأحوال من مجمل  %5 الصادرات خارج المحروقات نسبة لا تتعدى

الصادرات الجزائریة وتتمثل أساسا في صادرات المواد المعدنیة كالحدید، النحاس 
والزئبق بینما الصادرات الزراعیة والصناعیة فتعتبر صادرات ھامشیة. فمثلا، لم 

ملیار دولار كصادرات إجمالیة  11.3 منلیون دولار م 439تتعدى قیمة ھذه الصادرات 

تجاوزت  ،2008سنة  ملیار دولار 44.3ملیون دولار من إجمالي  507، 1990سنة 

إجمالیة، ثم ملیار دولار كصادرات  45من إجمالي  2009ملیار دولار سنة  1عتبة 
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 م تتعدى بحیث ل 2009ملیار دولار خلال السنوات التي تلت  1انخفضت إلى أقل من 

 .  )25(ملیون دولار أمریكي  900

أن صادرات المحروقات تسیطر على وضوح ببین ت والاحصائیات رإن التقاری
رى بمختلف فئاتھا لا خوأن الصادرات الأ %98إلى تصل نسبة إجمالي الصادرات ب

تزال ھامشیة وغیر ذات أھمیة مقارنة بإجمالي الصادرات أو بقیمة الواردات من نفس 
اد وھذا یعني أن الصادرات خارج المحروقات ذات أداء ضعیف وغیر قادرة على المو

، وھذا یرجع بدوره إلى عدة عوامل )26( دخول الأسواق الأجنبیة وإیجاد حصص فیھا

منھا افتقار المنتجات الجزائریة إلى میزة تنافسیة كما سبق ذكره، عدم التحكم في 
القدرة على الإبداع والابتكار فالجزائر تحتل  التقنیات والتكنولوجیات المستعملة، ضعف

حسب تقریر التنافسیة العالمي لسنة  الإبداعفي مجال القدرة على  414من  143المرتبة 

تعرف والوكذا قلة خبرة الشركات الجزائریة في مجال النشاط الدولي للأعمال   ،2013

الجزائریة شركات تحتل ال حیث الحصص والفرص المتاحة في الأسواق الأجنبیة على
فتركیز الصادرات الجزائریة بنسبة إذا . )27( 144 من 144المرتبة  في ھذا المجال

في شكل نفط وغاز یعد من أھم مظاھر ھشاشة الاقتصاد الجزائري والصفة  95%

 تصدیري متنوعالأكثر خطورة على الاقتصاد الوطني ذلك أنھ یفتقر إلى ھیكل إنتاجي و
ون الاقتصاد الجزائري أحادي التصدیر یصدر مادتین تتحد جھة أخرى فك. من )28(

 وأسعارھما في الأسواق العالمیة، وكونھ یستورد أغلب حاجیاتھ من المواد الغذائیة 
لا یجعل من مسائل تحریر  ،التجھیزات الصناعیة، الآلات والخدمات المرتبطة بھا

نما إبجانب التصدیر و  -نعلى الأقل لحد الآ– التجارة والقضایا الناتجة عنھا تتعلق 

  .)30 ؛29( بجانب الاستیراد وفتح الأسواق الوطنیة أمام المنتجات والمنافسة الأجنبیة

 تطور میزان المدفوعات 1.5.1

ملیار دولار  1.2عندما حقق فائضا ب  1997و باستثناء سنة  عقد التسعیناتخلال 

ضع مع بدایة العشریة الأولى لكن تغیر الو ،قد حقق موازین سالبة طیلة تلك العشریةف
سنة  موازین موجبة، فقد سجلیحقق  میزان المدفوعات حیث أصبحمن ھذا القرن 

رغم أن  2006ملیار دولار سنة  17.7 و فائضا ب ملیار دولار، 7.5ب فائضا 2000

البنود الأخرى التي تكون میزان المدفوعات كمیزان الخدمات ومیزان رأس المال 
 6.7سجل میزان الخدمات عجزا ب مثلا،  2006فبالنسبة لسنة  ،ةحققت موازین سالب

  ملیار.  11.2ملیار دولار ومیزان رأس المال سجل عجزا ب 

ھذا یقود إلى نتیجة مفادھا أن میزان المدفوعات یتأثر بشكل كبیر ویتحدد بأداء 
المیزان التجاري الذي یعتمد على إیرادات الصادرات من المحروقات التي تتحدد 
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مھا عوامل خارجیة ما یعني ظمعھي في بدورھا بمجموعة من العوامل سبق ذكرھا و
شرا مھما من مؤشرات الوضعیة الخارجیة للاقتصاد الوطني  یعتمد على قطاع ؤأن م

على أداء الصادرات الزراعیة  الاعتمادبشكل شبھ كلي بدلا من  المحروقات
أدناه یبین الترابط  2لأموال. الشكلوالصناعیة، تقدیم الخدمات للأجانب وتدفق رؤوس ا

  الوثیق بین المیزان التجاري ومیزان المدفوعات.

  
  بملیون دولار أمریكي. المیزان التجاري و میزان المدفوعات الجزائري :2شكل 

 من إعداد الباحثین اعتمادا على إحصائیات صندوق النقد الدولي لعدة سنوات. المصدر:

  بالوضعیة الخارجیةبعض المؤشرات الخاصة  2.5.1

 مؤشر تركز الصادرات1.2.5.1 

، 1994لسنوات  )31( (2008) يھذا المؤشر محسوب من طرف صندوق النقد العرب

  .2009و  2005، 2000

H1994= 0.96,     H2000= 0.97,      H2005= 0.98,            H2009=.982   

       

ادرات الجزائریة كبیرة وشدیدة تبین إلى أي مدى درجة تركز الصالسابقة النتائج 
وتبین أیضا أن درجة التركز ما فتئت  2009سنة  0.982و 1994سنة  0.96حیث بلغت 

 الإنتاجيبعد عام ویستنتج من ھذا أن ھدف تنویع ھیكل الصادرات والھیكل  اتزداد عام
 الوطني لم یتحقق وأن درجة التبعیة مافتئت تزداد وتترسخ عاما بعد آخر ھي الأخرى.

ھذه الوضعیة معاكسة تماما لأداء بعض الدول العربیة التي تعرف صادراتھا تنوعا 
 2009سنة  0.442كبیرا فمثلا بلغت درجة تركز صادرات الإمارات العربیة المتحدة 



بن حسین  &  بوبكر صابة ناجي  
  

 

 188

، نفس الأمر ینطبق على المغرب محققا درجة تركز 2002سجلتھا سنة  486مقارنة ب.

حقق أدنى مؤشر تركز صادرات في الدول  والأردن الذي 2009سنة  0.188تقدر ب 

  . )32( 2009سنة  0.154لینخفض إلى  2002سنة  0.172العربیة حیث بلغ 

  مؤشر المیزة النسبیة للصادرات 2.2.5.1 

على عكس مؤشر تركز الصادرات الذي یقیس مدى تركز صادرات بلد معین في 
قیس مدى تنوع السلع التي عدد محدود من السلع فإن مؤشر المیزة النسبیة للصادرات ی

یصدرھا ھذا البلد. حسب منشورات صندوق النقد العربي فقد انخفض عدد السلع التي 
. )33( 2009إلى سلعتین فقط سنة  2002سلع سنة  4تتمتع فیھا الجزائر بمیزة نسبیة من 

ھذا المؤشر یدل بكل وضوح أن انضمام الجزائر إلى منظمة التجارة العالمیة بسلعتین 
ط یعني بكل تأكید فتح السوق الوطني أمام الشركات الأجنبیة والقضاء على ما تبقى فق

  من النسیج الصناعي.

، الصناعة والخدمات والخصائص التي تتمیز فلاحةالأداء الضعیف لقطاعات الإن 
جلب العملة الصعبة. إضافة إلى الأداء الضعیف بھا وضعف مساھمتھا في الصادرات و

للاقتصاد في مجال البنیة التحتیة، التعلیم، الصحة، الإبداع التكنولوجي جعل الجزائر 
وتصنف  2013-2012 حسب تقریر مؤشر التنافسیة العالمي 143من  87 تحتل المرتبة

اعتمادا على ھذه وتقاس تنافسیتھا  ضمن الاقتصادیات المبنیة على الموارد الطبیعیة
وتصنیفھا في ذلك الصنف من التنافسیة  المراتب. إن ترتیب الجزائر في تلك )34( المواد

بلغ بعد درجة التطور والتقدم الاقتصادي التي توالتقدم الاقتصادي یعني أن الجزائر لم 
المحلیة والأسواق الدولیة والاستفادة من التجارة  الأسواقسمح لھا بالمنافسة في ی
عالمیة من خلال تصدیر المواد التي تعرف طلبا كبیرا ومتزایدا علیھا كالمواد ال

من حجم  3%69المصنعة، الآلات والسلع ذات المحتوى التكنولوجي التي تمثل أكثر من 

التجارة العالمیة ویعني أیضا أن الجزائر لم تتمكن لحد الآن من تصنیع ھذه السلع وما 
  تقاریر مدیریة الجمارك الجزائریة.   زالت تستوردھا وھذا ما تؤكده 

  الاقتصادیةو السیاسیة ج الإصلاحاتثانیا: نتائ
باشرت الحكومة الجزائریة خلال عقد التسعینات من القرن الماضي في تنفیذ 
مجموعة من الإصلاحات كانت تھدف إلى التخلي عن الاقتصاد الموجھ، تبني اقتصاد 

وھذا بإشراف من  4ماج في الاقتصاد العالميالسوق، تحریر الاقتصاد الوطني والاند
الھیئات الاقتصادیة الدولیة في مقدمتھا صندوق النقد الدولي. یھدف ھذا الجزء من 
الدراسة إلى معرفة نتائج تلك الإصلاحات خاصة تلك التي لھا علاقة بالجوانب 

ح المؤسساتیة للدولة وآثارھا على الاقتصاد الجزائري مثل الحكم الراشد، إصلا
                                                 

  .منظمة التجارة العالم�ةحسب إحصائیات 3 

  .في ظل مساعي الح�ومة الجزائر�ة إلى الانضمام إلى منظمة التجارة العالم�ة4 
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. تم التركیز على ھذه الجوانب باعتبار أنھا الخالمنظومة القانونیة والنظام الضریبي...
من أھم العوامل التي تساھم في تحقیق نمو اقتصادي وتحسن مناخ الأعمال، فقد 
تتساوى دولتان في إمكانیاتھما الاقتصادیة ولكنھما یحققان نتائج متباینة وھذا یعزى إلى 

  . 5كومیةجودة المؤسسات الح

 السیاسیة والحكم الراشد الإصلاحاتنتائج  1.2

المعلن في الجزائر ھو تبني الحریة السیاسیة  الإصلاحاتھدف أن بالرغم من 
ت بھا موالاقتصادیة وتوسیع قاعدة المشاركة السیاسیة وبالرغم من الخطوات التي قا

غیر المنفتحة نف ضمن الدول صالحكومة في ھذا المجال إلا أن الجزائر مازالت ت
حسب تقریر البنك وبالجزائریة  مؤشر الحاكمیة فالحكومة فیما یخص. )35( سیاسیا

 ھذا حصلت على نقاط ضعیفة في المؤشرات الفرعیة التي یتكون منھاقد الدولي 
في مؤشر شفافیة المرتبة الأخیرة زائر تحصلت على جبالإضافة إلى أن ال ،)36(مؤشر

حصلت الحكومة الجزائریة على  في ھذا السیاق، .)37( 2012سنة  السیاسات الحكومیة

مؤشر انتشار  في 135الحكومیین وفي مؤشر ثقة الشعب بالمسؤولین  129المرتبة 

 .6)38( الرشوة

  نتائج إصلاح المنظومة القانونیة 2.2 

عملت الحكومة الجزائریة منذ بدء مساعیھا لتحریر الاقتصاد وتبني نظام اقتصاد 
دیل منظومتھا القانونیة لتتناسب مع النظام الاقتصادي الجدید ولتتوافق السوق على تع

مع مبادئ النظام الاقتصادي العالمي خاصة قواعد منظمة التجارة العالمیة. في ھذا 
لا یھم في ھذا البحث دراسة القوانین المعدلة أو التي تم إصدارھا بقدر ما یھم  السیاق

لاقتصادیة، تحسین مناخ الأعمال والأثر على أداء ھنا معرفة مدى أثرھا على البیئة ا
في  144من  140الشركات. حسب مؤشر التنافسیة العالمي، احتلت الجزائر المرتبة 

في مؤشر استقلالیة القضاء،  144من  123مؤشر ثقل الإجراءات القانونیة والتشریعیة، 

 ي اتخاذ القرارفي مؤشر محاباة المسؤولین لأفراد أو شركات معینة ف 144من  134

في مؤشر آثار التشریعات على تدفق  131في مؤشر عدد الإجراءات،  131، )39(

. بالرغم من تغیر منظومة القوانین المتعلقة بحقوق )40( الاستثمار الأجنبي المباشر

                                                 
للمزید من الإطلاع على دور العوامل المؤسساتیة في تحسین مناخ الأعمال في الجزائر یرجى الإطلاع على 5 

بن حسین،دراسة تحلیلیة لمناخ الاستثمار في الجزائر، رسالة دكتوراه غیر منشورة، كلیة العلوم الاقتصادیة  (ناجي
  ).2007وعلوم التسییر، جامعة منتوري قسنطینة، 

بالرغم من أھمیة ھذه المؤشرات إلا أنھ یجب التعامل مع نتائجھا بنوع من الحذر وھذا لعدة أسباب منھا أنھا 6 
غیر قابلة للقیاس الكمي بطبیعتھا مثل الفساد وإنما تقیس مدركاتھا وھنا تظھر صعوبة اختیار  تدرس ظواھر

السلوكیات التي تعبر بالفعل عن تلك الظاھرة، إضافة إلى اختلاف تفسیر نتائج تلك التقاریر بین الباحثین، وأخیرا 
دد الدول التي تغطیھا تلك التقاریر من سنة صعوبة الحكم على أداء الدول خلال فترة زمنیة معینة  بسبب اختلاف ع

  إلى أخرى. 
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 )41( الملكیة الفكریة للتوافق مع اتفاقیة حقوق الملكة الفكریة في منظمة التجارة العالمیة

یكلة المؤسسات المكلفة بتطبیق ھذه القوانین إلا أن الجزائر مازالت في ذیل وإعادة ھ
التطبیق الفعلي والفعال  ،الترتیب العالمي في احترام وحمایة حقوق الملكیة الفكریة

ھذا ما یفسر و 144من  140ة برتبت الجزائر في المرت التقریرلقوانینھا  فحسب نفس 

جیل سفي الجزائر وعزوف الأجانب عن ت قلة عدد براءات الاختراع المسجلة
  .   یھاوتحویل التكنولوجیا إل ھااختراعاتھم فی

 مؤشر الحریة الاقتصادیة 3.2

في ، بالرغم من تبني الحكومة الجزائریة لنھج اقتصاد السوق على الأقل نظریا
الدولیة كصندوق  الاقتصادیة الخطابات الرسمیة وفي مراسلات الحكومة إلى الھیئات

الجزائر ما زالت تحتل مراتب متأخرة من حیث الحریة الاقتصادیة  إلا أنقد الدولي، الن
ثقل الإجراءات على ول تحقق النتائج المرجوة منھا وھذا بسبب أن عملیة الخصخصة لم

 heritageمؤسسة  الذي تصدرهالنشاط الاقتصادي. رتب مؤشر الحریة الاقتصادیة 
  . )42(      مؤشر الحریة الاقتصادیة في 174من  145 المرتبة في الجزائر

نتائج إصلاح المنظومة البنكیة 2.4  

إصدار قانون النقد والقرض من سنة  20لا تزال البنوك في الجزائر وبعد أكثر من 

، لا تسیر بكفاءة )43( ردیئة وبتكلفة عالیة نوعیة من الخدمات ذات محدود تقدم عدد

، الموظفین لم یتأقلموا مع العمل في البیئة مخاطر القروض، تفتقر إلى روح المبادرة
الجدیدة ولم یتبنوا وظائف جدیدة تفرضھا علیھم التحولات التي یعرفھا القطاع عالمیا 

. زیادة على ما تقدم فالقطاع البنكي في الجزائر یتكون من )44(وظیفة التسویق البنكيك

ن المدخرات والقروض عدد محدود جدا من البنوك العمومیة تسیطر على نسبة كبیرة م
 ،)45( القطاعالممنوحة إلى مؤسسات عمومیة ما كرس طابع احتكار القلة في ھذا 

. كما )46(المستعملة بالإضافة إلى أن الموظفین لا یتحكمون بالتقنیات والتكنولوجیات 

صنفت دراسة حول البنوك العربیة البنوك الجزائریة ضمن فئة البنوك متوسطة التطور 
أما من حیث  .)47(المتطورة  ت المصارف الخلیجیة ضمن المصارفبینما صنف

دینامیكیة البنوك والنظام المصرفي ككل فالجزائر لا تزال في بدایات الطریق نحو 
في  144من  143التحدي والتطور فتقریر التنافسیة العالمي رتب الجزائر في المرتبة 

ونفس الرتبة حصلت علیھا ) soundness of banksوتماسك البنوك (  رصانةمؤشر 
البنوك الجزائریة في مؤشر توفر الخدمات المصرفیة والمرتبة الأخیرة في مؤشر 

)، تحصلت البنوك الجزائریة على المرتبة affordabilityالقدرة على تحمل التكالیف (
                                                                                   .)48(مؤشر سھولة الحصول على التمویل يف 144من  128

  نتائج إصلاح النظام الضریبي والجمركي 5.2
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من أجل تجاوز سلیبات النظام الضریبي القدیم، جعل التشریعات الضریبیة متوافقة 
مع مبادئ الحریة الاقتصادیة وقواعد النظام التجاري الجدید ومن أجل تحسین مناخ 

جاذبیة للمستثمرین المحلیین والأجانب قامت الحكومة بإطلاق الأعمال وجعلھ أكثر 
جملة من الإصلاحات لتغیر النظام الضریبي القدیم الذي لم یعد یستجیب للتطورات 

الحاصلة. غیر أن الأوضاع وبعد قرابة العشریتین من بدء تنفیذ الإصلاحات الضریبیة 
ق أھدافھا كجل الإصلاحات التي لم تتغیر ولم تؤد إلى تحسین النظام الضریبي ولم تحق

أطلقتھا الحكومة الجزائریة فالنظام الضریبي الجزائري مازال یتسم ببعض التعقید 
وعدم الثبات وھذا بسبب التغیرات التي تطرأ على القوانین الضریبیة أثناء إعداد قوانین 

ن على المالیة السنویة، ھذا الحال جعل المستثمرین الجزائریین والأجانب لا یقدرو
متأكدین من مناخ الاستثمار في  الضریبي وغیرتكوین فكرة واضحة عن النظام 

. تعتبر الضرائب في الجزائر من أھم معوقات الأعمال وھذا حسب تقریر )49(الجزائر

من  170الجزائر في المرتبة  صنف تقریر البنك العالمي .2012- 2011التنافسیة العالمي 

 .بالنسبة للرسوم الجمركیة  .)50( بیةفي مؤشر سھولة دفع الضری 185

لكن  )52 ؛51( %13.8-11.8وبالرغم من انخفاض معدلھا حیث أصبحت تتراوح بین 

إلى المستوى المطلوب ومازال أداؤه بعد النظام الجمركي الجزائري مازال لم یصل 
شر عدد وتقل الإجراءات الخاصة ؤفي م 141 حصلت على المرتبةحیث  اضعیف

  .)53(والتصدیر بالاستیراد

عرض نتائج الإصلاحات التي قامت بھا الحكومة الجزائریة تبین أن أوجھ التحسن 
اقتصرت على  الإصلاحاتفي الاقتصاد الجزائري التي نتجت عن الجیل الأول من 

 ولم تحقق أھدافھا )55 ؛54( الجوانب النقدیة والمالیة  والمؤشرات الاقتصادیة الكلیة

ؤكد تھذا ما  .)56( قويو بناء اقتصاد ذاتي متطور، متماسك فيج والتبعیة للخار لتقلیل

الدولیة حیث تحتل ذیل  الھیئات الاقتصادیةعلیھ تصنیفات وترتیب الجزائر في تقاریر 
الترتیب العالمي في معظم المؤشرات. بالتالي على الحكومة مراجعة سیاساتھا وتغییر 

أنھا تتبنى  مناسبةمن أنھا تعلن في كل  التي تسییر بھا البلاد فھي بالرغم سالیبالأ
اختیار اقتصاد السوق إلا أن الواقع یشیر إلى غیر ذلك وھذا بسبب التدخل الكبیر 

وإنما كمشارك أیضا فقط، للحكومة في النشاط الاقتصادي لیس كمنظم، موجھ ومشرع 
   لیھا.في العملیة الاقتصادیة وھذا عن طریق البنوك والمؤسسات التي مازالت تحوز ع

  نتائج الدراسة وآفاقھا المستقبلیة ،الفروضاختبار صحة ثالثا: 

  الفروضاختبار صحة  1.3

سنة من الاستقلال  50بعد دراسة وتحلیل الاقتصاد الجزائري تبین أنھ حتى بعد 

مازال الاقتصاد الجزائري اقتصاد ریعي یعتمد على الموارد المعدنیة والنفطیة والتي 
مستوى الاحتیاطیات على حالھ ولم  حافظسنة إن  30اسات بعد ستنفذ حسب بعض الدر
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القطاع الفلاحي في الجزائر ضعیف، لا ینتج  أن تكتشف حقول أخرى. إضافة إلى
یعتمد على تساقط الأمطار، یستعمل وسائل  الوطني،الغذاء بكمیات كافیة لتغطیة الطلب 

تماطل الحكومة في حل مشكلة  تقلیدیة ویفتقر إلى رؤوس الأموال اللازمة بالإضافة إلى
العقار الفلاحي التي تعتبر من أھم معوقات النھوض بھذا القطاع.  انخفاض المردودیة، 
الاعتماد على الأسواق الأجنبیة في التمون بالمواد الأولیة، الحصول على التجھیزات 

، ضعف الإنتاجیةاللازمة للإنتاج وصیانتھا، عدم استغلال جزء كبیر من الطاقة 
المساھمة في الناتج الداخلي الخام وفي التصدیر ھي خصائص القطاع الصناعي 

  قطاع الخدمات. تمیزتقریبا  الخصائصالجزائري ونفس 

التي اتبعتھا السلطات الجزائریة نجحت في تصحیح  الإصلاحاترغم أن 
عرفتھا متغیرات الاقتصاد الكلي الجزائري كتخفیض معدل التضخم،  التيالاختلالات 

فشلت في  الإصلاحاتفیض العجز في المیزانیة، تخفیض جزئي للبطالة، إلا أن ھذه تخ
إعادة ھیكلة الاقتصاد الوطني، النھوض بالمؤسسات الوطنیة وتحقیق درجة معقولة 

لوجي والتخفیف من حدة الصعوبات التي وومقبولة من التطور الاقتصادي والتقدم التكن
لتي اشترطھا صندوق النقد الدولي، كما أنھا لم السیاسات والإجراءات ا إتباع اخلفھ

ھو  یعتبرالذي  المحروقاتعلى  المبني الاقتصاد الوطني الریعي تنجح في تغییر طبیعة
  المحرك للاقتصاد الجزائري، وھذا یؤكد صحة الفرض الأول.والمسیطر 

م الجزائر تحتل مؤخرة الترتیب في معظف حسب تقاریر الھیئات الاقتصادیة الدولیة
عكس الحالة السیئة  ت والتي المؤشرات الفرعیة والإجمالیة التي تغطیھا تلك التقاریر

  وھذا یظھر صحة الفرض الثاني.  وللمؤسسات الاقتصادیة، للاقتصاد الجزائري

  اتالاستنتاج 2.3

ھ في ظل وضعیة اقتصادیة داخلیة كالتي یعرفھا الاقتصاد الجزائي نخلاصة القول ھي أ
التي حصل علیھا في مختلف تقاریر الھیئات العالمیة، في  التصنیفاتھ، بمختلف قطاعات

 یةالجزائر الحكومة ظل إجماع معظم الدراسات السابقة التي عالجت مسألة طلب
الانضمام إلى منظمة التجارة العالمیة أن سلبیات الانضمام تفوق إیجابیاتھ مع العلم أن 

بیات عبارة عن الفترات الانتقالیة قسم كبیر من الإیجا تمعظم الدراسات اعتبر
للدول النامیة، وأن سلبیات الانضمام مؤكدة  الممنوحة والمعاملة التفضیلیة المؤقتة

حالیا ن الاقتصاد الجزائري غیر مستعد فإالوقوع بینما إیجابیاتھ محتملة الوقوع 
   .للانضمام إلى ھكذا منظمة والاندماج في ھكذا نظام اقتصادي

  ات الاقتراح 3.3 

الدولیة،  الاقتصادیة الاقتصاد الجزائري والظروفه الدراسة حول جاھزیة بعد ھذ
السلطات الجزائریة التریث في بیجدر  عرض النتائج التي توصل إلیھا الباحثان،وبعد 

طلاع للافیھا  مراقبا مسألة طلب الانضمام إلى منظمة التجارة العالمیة والبقاء عضوا
على النقاشات التي تتم بین وتطرأ على الساحة الدولیة على أحدث التطورات التي 
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تنویعھ والوصول بھ إلى درجة من  ،الدول الأعضاء إلى حین ھیكلة الاقتصاد الوطني
القوة تجعلھ قادرا على مواجھة سلبیات النظام التجاري والاقتصادي العالمي، إعطاء 

من الحمایة لھ مع عدم وتوفیر قدر كاف  الحریة الاقتصادیة للقطاع الخاص الوطني
غلق المنافذ كلیة على المنتجات الأجنبیة  حتى لا تعتمد الشركات الجزائریة على 

بطیئة حتى تتعود على البیئة الدولیة. على  ةالحمایة الحكومیة، الانفتاح تدریجیا وبصور
الحكومة أیضا التركیز على الصناعات ذات الكثافة العمالیة العالیة كصناعة النسیج 

متصاص البطالة، والتركیز كذلك على الصناعات كثیرة الاستھلاك للطاقة كصناعة لا
 .والبتروكیماویات نظرا لتوفر الطاقة في الجزائر بتكالیف منخفضة الأسمدةالاسمنت، 

قطاع السیاحة من بین القطاعات الواعدة أیضا لتنویع الاقتصاد الجزائري لذا یعتبر 
أن تولیھ أھمیة كبیرة ھو والقطاعات المرتبطة بھ یتوجب على الحكومة الجزائریة 

مة البنكیة وكقطاع الصناعات التقلیدیة والنقل. على الحكومة أیضا تحسین المنظ
البنیة  وتطویر البنوك. من المھم جدا تحسین وتطویر البنیة التحتیة في الجزائر وخاصة

التجاري العالمي ومواجھة  الإلكترونیة. للتقلیل قدر الإمكان من سلبیات النظامالتحتیة 
تحدیاتھ یجب على الحكومة العمل مع الدول المجاورة والدول العربیة والنامیة الأخرى 
لتفعیل تكتلاتھا الإقلیمیة. وأخیرا یجب الانفتاح لكن بصورة متدرجة ومدروسة 
والاستفادة من خبرات وتجارب الدول في ھذا المجال مع تعدیلھا بما یتناسب مع حاجة 

المنافسة  رقتصاد الجزائري وخصوصیاتھ دون تعریض المنتجین الجزائریین لخطالا
 ةتكنولوجیخبرات وقدرات مالیة، تنظیمیة، یتمتعون بغیر المتكافئة مع منتجین أجنبیین 

  وتسویقیة عالیة. 

  آفاق الأبحاث المستقبلیة 4.3

اضطر  نظرا لنقص المعلومات حول الاقتصاد الجزائري بالأسعار الثابتة فقد
إلى دراسة تطور الاقتصاد الجزائري بالأسعار الجاریة، الباحثون مدعون  انالباحث

  تعكس التطورات الحقیقیة للاقتصاد الجزائري.  التي  القیاسیة لإعادة إجراء الدراسة
الدراسات المستقبلیة یمكن أن تعید الدراسة والبحث في ھذا الموضوع باستعمال 

 نشرت نإ- نضمام الجزائر إلى منظمة التجارة العالمیةحول ملف ا  معلومات مفصلة
حتى تكون الدراسة  -الحكومة معلومات وتقاریر مفصلة حول كل جزئیات التفاوض

   .أكثر فعالیة وقابلیة للتجسدتعكس حقیقة الموضوع وتكون الاقتراحات و أكثر دقة
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